
 نواكشــوط – فشــــل البرلمان الموريتاني 
الاثنــــين في عقــــد جلســــة علنية لمناقشــــة 
والتصويت على مشــــروع قانــــون ”حماية 
الرمــــوز الوطنية“، وهو قانون مثير للجدل 
حــــول الحريــــات يُقــــر عقوبات بالســــجن 
والغرامــــة للمخالفــــين، ويوصــــف من قبل 

نشطاء حقوقيين بأنه خطوة إلى الوراء.
وقــــال رئيس البرلمان الشــــيخ ولد بايه 
إنه ”تقرر رفع الجلســــة للمرة الثانية لحين 
إيجــــاد توافق بين النواب حــــول انعقادها 
بعــــد رفض نــــواب المعارضة بســــبب غياب 
النصــــاب القانونــــي وبعد اســــتماعه لآراء 

نواب من المعارضة وآخرين من الأغلبية“.
وكانــــت الحكومة صادقت فــــي الرابع 
عشــــر من يوليــــو علــــى مشــــروع القانون 
الذي يُجرّم المســــاس بهيبة الدولة وبشرف 
المواطن، ويحمــــي الرموز الوطنية، وأحيل 
إلى البرلمان لمناقشته على وقع جدل واسع 

في الأوساط السياسية والحقوقية.
وقالــــت الحكومة فــــي بيان آنــــذاك إن 
مشــــروع القانون ”يأتي لسد الثغرات التي 
تم رصدهــــا في المنظومــــة الجنائية للبلاد 
لمنــــح القضاة والمحققــــين آليــــات قانونية 
واضحة لفرض ســــيادة القانــــون واحترام 

قيم الجمهورية“.
علــــى  المعارضــــة  نــــواب  ويعتــــرض 
هــــذا النص لأنــــه من وجهــــة نظرهم يمثل 
”انتكاســــة في مجــــال الحريــــات وانتهاكا 

للدستور وللحريات العامة“.
وكان نــــواب المعارضة قد احتجوا على 
الجلســــة الأولى لعــــدم حصــــول النصاب 
القانونــــي من النظــــام الداخلــــي فيما قرر 
رئيــــس البرلمان رفع الجلســــة فــــي انتظار 

اكتمال النصاب. 
وبعد اســــتئناف الجلســــة عــــاد نواب 
المعارضــــة ليؤكــــدوا أنــــه كان يجب تقديم 
التقرير المتعلق بالقانــــون ثمانية وأربعين 

ساعة قبل بدء الجلسة.
وشــــدد النــــواب علــــى أنــــه يجــــب أن 
تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى 
يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان.

ويواجه القانون رفضا واسعا من قبل 
أوساط سياســــية وحقوقية، حيث استبق 
حزب التجمع الوطنــــي للإصلاح والتنمية 
(أكبر أحــــزاب المعارضة) الجلســــة بدعوة 
الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون 
بشكل نهائي ”احتراما للحقوق والحريات 
المنصوصة في الدســــتور، وفي الاتفاقيات 

التي وقعت عليها موريتانيا“.
وفــــي المقابــــل اعتبــــر وزيــــر الثقافــــة 
والناطــــق باســــم الحكومــــة المختــــار ولد 
داهــــي أن القانون ”يتخــــذ من الاحتياطات 
والإجراءات ما يحــــارب تمييع الحريات“، 
مضيفــــا أن ”ألســــنة غالبيــــة الموريتانيين 
رَطِبَةٌ من اســــتهجان تنامــــي ظاهرة يمكن 
نعتها بتمييــــع الحريات، عبر استســــهال 
للمواطنين  الشــــخصية  الحرمــــات  انتهاك 
والإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية 
وهيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج 
وتوزيــــع منتَجات ضــــارة عبر الوســــائط 

الإعلامية والرقمية“.

الثلاثاء 2021/11/09 4

السنة 44 العدد 12235 أخبار

 تونــس – يعكس تجــــدد الاحتجاجات 
في الجنوب التونســــي من قبل تنســــيقية 
بتنفيــــذ  للمطالبــــة  الكامــــور  اعتصــــام 
اتفاقيــــات وُقعــــت مــــع حكومات ســــابقة 
تســــاؤلات عــــن الضغــــوط التــــي باتــــت 
تواجههــــا حكومة رئيســــة الوزراء نجلاء 
بودن لتســــديد ثمن صفقات شراء السلم 

الاجتماعــــي التــــي وقعتهــــا الحكومــــات 
المتعاقبة في تونس.

الاقتصادية  الأزمــــة  إلــــى  وبالإضافة 
تجد الحكومــــة الحالية عدة ملفات أخرى 
ورثتها عن الحكومات السابقة على غرار 
ملفّيْ الكامــــور والتفاوض مــــع الهيئات 
الدوليــــة المانحــــة وغيرهما، مــــا يجعلها 

أمام اختبارات عسيرة داخليا وخارجيا.
لكــــن التحــــدي الأبــــرز يبقــــى داخليا 
حيــــث تســــعى الحكومة لتهدئــــة الجبهة 
الاجتماعية من أجــــل التفرغ للإصلاحات 
المطلوبــــة، وهو ما لا يتحقق إلا بتســــوية 
عــــدة ملفات عالقة على غرار ملف الكامور 
الذي مــــا إن يوشــــك الجدل بشــــأنه على 

الانتهــــاء حتى يطفــــو على الســــطح من 
جديد.

ونفذ الاثنين العشرات من الشباب من 
ولاية (محافظة) تطاوين وقفة احتجاجية 
طالبوا فيها الحكومة بالإيفاء بتعهداتها 
تجــــاه الجهة وتنفيذ ما جــــاء في اتفاقية 
نوفمبــــر 2020 وقــــرارات رئيس الحكومة 

السابق هشام المشيشي.
وهدد هؤلاء بغلــــق كل المنافذ المؤدية 
إلى الشــــركات النفطية في تطاوين إذا لم 
تستجب الحكومة لطلباتهم وتنفذ الاتفاق 
الموقع مــــع الحكومات الســــابقة في أجل 

أقصاه العشرين من نوفمبر الحالي.
 ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة بودن 
ســــتكون مرغمة علــــى التعامــــل مع تركة 
ثقيلة ورثتها عن الحكومات السابقة التي 
منحت الأولوية لشــــراء السلم الاجتماعي 
مقابــــل إبرام صفقــــات تعجز الســــلطات 
اليوم عن التعاطــــي معها، خاصة في ظل 
الأزمــــة الاقتصادية الحــــادة التي تعرفها 

البلاد.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي باســــل 
الترجمــــان أن ”الوضع فــــي تونس متردّ، 
للحكومات  المســــؤولة  غير  والسياســــات 
الســــابقة التــــي أدت إلــــى هــــذه النتائج 
الكارثية جعلت حكومة بودن تواجه اليوم 
إرثا ثقيلا، إرثا أساســــه توقيع اتفاقيات 
الهــــدف منها خدمــــة مصالح شــــخصية 
لرؤســــاء الحكومات مثل الاتفاقيات التي 
وقعها يوسف الشاهد والتي يعد الغرض 

منها انتخابيا بحتا“.

وأضــــاف الترجمــــان فــــي تصريــــح لـ 
”العــــرب“ أن ”هناك اتفاقيــــات معروف أنه 
من غيــــر المعقــــول توقيعها لكنهــــا وقعت 
إما لشــــراء الســــلم الاجتماعي أو لأغراض 
انتخابية مثل اتفاقية الكامور التي وقعها 

يوسف الشاهد“.
ورأى المحلل السياســــي التونســــي أن 
الاحتجاجــــات التــــي عادت إلــــى الواجهة 
يمكن وصــــف البعض منها بأنه شــــرعي، 
وهنــــاك احتجاجات ”مفتعلة“، وقال ”هناك 
احتجاجات تم تحريكها سياسيا لأن هناك 
أطرافا تريد استغلال الأوضاع الاقتصادية 
لمحاصرة حكومة نجلاء بــــودن وتحميلها 
مســــؤولية ما تشــــهده تونس مــــن أزمات 

واحتجاجات“.
وتوارثــــت الحكومــــات الســــابقة أزمة 
الكامــــور دون أن يتم إيجاد حل نهائي لها 
رغــــم التوصل إلى عدة اتفاقيات وتوقيعها 
بين المحتجين الذين شكلوا تنسيقية وتلك 

الحكومات.
وكان المحتجون في تطاوين قد أغلقوا 
في الســــابع عشر من يوليو الماضي محطة 
ضخ البتــــرول والغاز في منطقــــة الكامور 
التي يمر منهــــا كامل إنتــــاج حقول النفط 
في الصحراء إلــــى محطات أخرى في بقية 

جهات البلاد. 
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي آنذاك إن ذلك يكلف تونس خسارة 

تبلغ 800 مليون دينار (292 مليون دولار).
ولا يُتوقع أن تنجح بودن وحكومتها 
في الاســــتجابة لمطالب الكامــــور، خاصة 

فــــي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تشهده تونس.

وقــــال الترجمــــان إن ”الحــــل الوحيد 
يكمن في العودة إلى الحوار بين الحكومة 
والمحتجــــين، لكن من دفعــــوا نحو توقيع 
اتفــــاق الكامــــور يُدركــــون أنه غيــــر قابل 
للتنفيــــذ لذلك عليهــــم مقاضــــاة من وقع 
معهم هذه الاتفاقيات التي تستهدف خلق 
المزيــــد من الأزمــــات وليس حــــل الأزمات 

الموجودة“.

واســــتنتج أنــــه ”اليــــوم يبقــــى أمام 
حكومة بــــودن التفــــرغ لمكافحة الفســــاد 
لإنقــــاذ الاقتصــــاد ثم التفــــرغ للاتفاقيات 
التي وقعتها الحكومات السابقة. الفساد 
في تونس تحول إلى ســــرطان وهو الذي 

يحظى بالأولوية قبل هذه الاتفاقيات“.
وتعيش تونس منذ الخامس والعشرين 
مــــن يوليو مســــارا سياســــيا انتقاليا بعد 
تفعيــــل الرئيــــس ســــعيّد الفصــــل 80 مــــن 
الدســــتور الذي جمــــد بمقتضــــاه البرلمان 
ورفــــع الحصانة عن نوابــــه وحل الحكومة 
ليضــــع مكافحة الفســــاد عنوانا رئيســــيا 
لهــــذه المرحلة، إلى جانــــب تغيير النظامين 

الانتخابي والسياسي في البلاد. هدد
ُ
الإنتاج م

حكومة بودن تقاوم ضغوطا لتسديد فاتورة شراء السلم الاجتماعي

الحكومة تواجه إرثا ثقيلا 

بسبب اتفاقيات وقعها 

رؤساء الحكومات السابقون

باسل الترجمان
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صابر بليدي

 الجزائــر- تدفـــع الجزائـــر إلـــى تفعيل 
مـــع  بالمـــوازاة  الدبلوماســـية،  آلياتهـــا 
مراجعة وإعادة توجيه الجهاز العامل، مع 
الخارطة التي حددتها في الآونة الأخيرة، 
والتـــي ظهرت عليهـــا إعـــادة ترتيب عدة 
أوراق تتعلق بالتعاطي مع مختلف الملفات 
الإقليمية والدولية، وبناء شراكات جديدة 
أو إحياء خطوط دبلوماســـية خيم عليها 
الفتور، ولو أن الأمر أفضى الآن إلى حالة 
من الارتباك والعزلة في ظل التوترات التي 

استجدت مع دول وحكومات في المنطقة.
بعثاتهـــا  الجزائـــر  واســـتدعت 
الدبلوماســـية والقنصليـــة العاملـــة فـــي 
العالـــم، للمشـــاركة في ندوة هـــي الأولى 
من نوعهـــا منذ قدوم الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون إلى قصر المراديـــة في 2019، وحتى 
منذ حقبـــة الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وذلك من أجل إعطـــاء دينامية 
جديدة وشـــرح خارطة طريـــق التوجهات 
التي حددتها السلطة في برنامج الحكومة، 

الذي تناول لأول مرة العمل الدبلوماسي.

وبـــرزت خلال الأشـــهر الأخيرة معالم 
تحولات بارزة في الدبلوماسية الجزائرية، 
حيـــث يجـــري تكثيف العمل فـــي مختلف 
لاســـيما  والدولية،  الإقليميـــة  الجبهـــات 
على المســـتوى العربي والأفريقي، والدفع 
باتجـــاه بعث تكتـــل إقليمـــي جديد يضم 
دول شـــمال أفريقيـــا وأخرى مـــن الحزام 
الجنوبي، فضلا عن تعزيز الجهاز بوجوه 
لدعـــم الجبهـــة  توصـــف بـ“المخضرمـــة“ 

الخارجية.  

وتطـــرق تبون في المداخلة التي قدمها 
في ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، 
إلـــى الخطـــوط العريضـــة التـــي حددتها 
الســـلطة لتفعيل النشـــاط الدبلوماســـي، 
حيث جـــاء التركيز علـــى تكثيف الجهود 
علـــى المســـتويين العربـــي والأفريقي، إذ 
تســـتعد الجزائر لاحتضان القمة العربية 
في شهر مارس القادم، وقطع الطريق على 
انضمام إســـرائيل إلى الاتحـــاد الأفريقي 

كعضو مراقب.
وقـــال تبون في كلمتـــه إن ”التحديات 
التي تواجـــه الجزائر صارت أكثر خطورة 
بالنظـــر إلـــى بـــؤر التوتـــر، لاســـيما في 
الصحـــراء (المغربيـــة) مـــع تدخـــل جيش 
الاحتـــلال المغربي، وأن عقد هـــذا المؤتمر 
يأتي عقـــب الاضطرابات غير المســـبوقة، 
مما يســـتدعي إعادة تكييف الدبلوماسية 
وفـــق احترام مبادئ السياســـة الخارجية 
للجزائر، لاســـيما بعـــد التهديـــدات التي 
تســـعى لإثقال الكاهل الجزائـــري والعمل 
علـــى إضعاف البلاد عن طريق ما يســـمى 

بحرب الجيل الرابع“.
البعثـــات  تبـــون  الرئيـــس  ودعـــا 
الدبلوماســـية لبلاده إلـــى ”إقامة علاقات 
دوليـــة متميزة مبنية على عـــدم الانحياز، 

ونصـــرة الشـــعوب وحقهـــا فـــي تقريـــر 
مصيرها“، كما شـــدد على ”ضرورة تقوية 
الاتحاد الأفريقي وحمايته من أي محاولة 
لتحييده عـــن صفه، والعمـــل على إنجاح 
القمة العربيـــة المقبلة المنتظرة في شـــهر 

مارس المقبل“.
وشـــدد على تعزيز التعاون بين بلاده 
وشـــركائها التقليديين كالصين وروســـيا 
وتركيا، والولايات المتحـــدة، وعلى تفعيل 
الخطـــوط الفاتـــرة مـــع دول فـــي أميركا 
اللاتينيـــة، وهي نية واضحـــة لدى الرجل 
لمراجعـــة بعض أوراق بلاده، لاســـيما في 
ظل الأزمة القائمة مع فرنســـا، والاستعداد 
لمراجعـــة اتفـــاق الشـــراكة مـــع الاتحـــاد 

الأوروبي.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الأشهر القادمة ستكون حاسمة ومفصلية 
للجهاز الدبلوماســـي الجزائري، فهي إلى 
جانب النظر في مســـألة انضمام إسرائيل 
إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي كعضـــو مراقب، 
التي ســـتفصل فيها قمة الرؤساء، تستعد 
لاحتضـــان القمة العربية فـــي أجواء غير 
مســـبوقة من الفتور والتوتـــر بينها وبين 
بعض الـــدول العربية، في أعقـــاب الأزمة 
المتصاعـــدة مـــع المغـــرب، وانحيـــاز دول 

الخليـــج للمقاربة المغربيـــة في حل النزاع 
بشأن الصحراء.

وإذ يجـــري العمل مع بعض العواصم 
العربيـــة على إعادة ســـوريا إلى الجامعة 
العربيـــة، فـــإن القمـــة القادمـــة ستشـــكل 
تحديـــا حقيقيا للدبلوماســـية الجزائرية، 
مـــن أجل إقناع القادة والحكومات العربية 
بالحضور إليها، بســـبب انقسام المواقف 
العربيـــة بين مـــا يعرف بمحـــور التطبيع 
مع إســـرائيل وبين محـــور الممانعة، وبين 
المؤيديـــن لعـــودة ســـوريا إلـــى الجامعة 
العربية والمعارضين لهـــا، فضلا عن أزمة 
الصحـــراء التي خلقت انقســـاما آخر بعد 

انحياز دول الخليج للمقاربة المغربية.
وأكد وزيـــر الخارجية رمطان لعمامرة 
تعـــرف  الجزائريـــة  ”الدبلوماســـية  أن 
حركية غير مسبوقة بفضل قرارات رئيس 
الجمهوريـــة، وأنه تم تعيين حوالي 80 من 
والقنصلية،  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء 
إلـــى جانـــب اســـتحداث ســـبعة مناصب 
لمبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي 
للجزائـــر وفـــق محـــاور تعكـــس مصالح 

وأولويات الجزائر في الفترة الراهنة“.
وأضـــاف ”هـــذه الحركيـــة الواســـعة 
ستســـاهم في إعطاء نفس جديد للنشـــاط 

الدبلوماســـي، بفضل مراعاتهـــا للعوامل 
المهنيـــة التي تكـــرس إرادة الرئيس تبون 
وحرصـــه  القطـــاع،  وتشـــبيب  لتجديـــد 
علـــى رفع نســـبة تمثيل المـــرأة مع تجنيد 
الخبرة الثرية لعدد من الكوادر الســـامية، 
ضمن مقاربـــة متكاملة تهـــدف إلى تعزيز 
قـــدرة الجزائر الدبلوماســـية على التفاعل 

والتأثير على كافة الأصعدة“.
السياســـة  أن  لعمامـــرة  وأوضـــح 
الخارجيـــة للدولـــة مـــا هـــي إلا امتـــداد 
للسياسة الداخلية، وأن مضاعفة الجهود 
الدبلوماسية والعمل على مواكبة الأهداف 
الاســـتراتيجية لسياســـة التقويم الوطني 
التي التـــزم بها الرئيس تبـــون، باتا أكثر 

من ضرورة.
ولفت مصدر مشـــارك فـــي الندوة إلى 
أن الندوة الدبلوماسية تسعى إلى تحقيق 
تنســـيق وطيد وفعـــال مع كافـــة مصالح 
وهياكل الدولة في نشاطها المرتبط بالعمل 
الخارجـــي، والانفتـــاح علـــى المتعاملـــين 
العـــام  القطاعيـــين  فـــي  الاقتصاديـــين 
والخـــاص، وإلى تعديل وتحيين وســـائل 
ومناهج وأدوات الدبلوماســـية الجزائرية 
من أجل رفع راية الجزائر عاليا والذود عن 

سيادتها واستقلالها وسلامتها الترابية.

صياغة توجهات دبلوماسية جديدة تفرضها الانفعالات

التوتر مع قوى إقليمية يدفع الجزائر

إلى رسم خارطة دبلوماسية جديدة

عرقلة جلسة للبرلمان 

الموريتاني بشأن 

قانون مثير للجدل

استدعاء الجهاز الدبلوماسي الجزائري لشرح خطة المرحلة المقبلة
ــــــي انتظمــــــت في  ــــــدوة الت ــــــت الن بعث
ــــــر الاثنين والتي اســــــتدعيت  الجزائ
إليها بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية 
العاملة في العالم وحضرها الرئيس 
ــــــر الخارجية  ــــــد تبون ووزي عبدالمجي
رمطــــــان لعمامرة، برســــــائل مفادها 
أن الجزائر بصدد صياغة توجهات 
ــــــدة في ظــــــل حالة  دبلوماســــــية جدي
التوتر التي تعرفهــــــا علاقات البلاد 

بدول إقليمية وعربية.

الأشهر القادمة حاسمة 

للدبلوماسية الجزائرية حيث 

تستعد البلاد لاحتضان 

القمة العربية وسط توتر 

بينها وبين دول عربية


